
قضاء التعويض العمالي
في ظل أزمة التضخم.. 

ورقة سياسات

 صادرة عن المركز المصري



تمهيد:

مجلســه  موافقــة  عــن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  أعلــن   ،2022 ديســمبر   16 بتاريــخ 
التنفيــذي علــى عقــد اتفــاق مدتــه 46 شــهرا مــع مصــر، فــي إطــار تســهيل الصنــدوق 
عــن  الصــادر  البيــان  وبحســب  تقريبــا،  أمريكــي  دولار  مليــارات   3 بقيمــة  الممــدد 
الصنــدوق فــإن البرنامــج الــذي يدعمــه يمثــل حزمــة شــاملة مــن السياســات الهادفــة 
إلــى الحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي، واســتعادة الاحتياطــات الوقائيــة 

وتمهيــد الطريــق نحــو تحقيــق نمــو شــامل بقيــادة القطــاع الخــاص.

وتضمنــت حزمــة السياســات التحــول الدائــم إلى نظام ســعر الصرف المرن وسياســة 
نقديــة تهــدف إلــى تخفيــض التضخــم تدريجيا، والضبــط المالي لضمان مســار تراجع 

الديــن العــام، مــع تعزيــز شــبكات الأمان الاجتماعــي لحماية الفئــات الضعيفة1.

ومــع بــدء تطبيــق سياســة ســعر الصــرف المــرن تراجعــت قيمــة العملــة الوطنيــة 
لتفقــد حوالــي 50% مــن قيمتهــا، وتشــهد البــاد بالتــوازي مــع ذلــك موجــة مــن ارتفــاع 
الأســعار وعــدد آخــر مــن المشــكلات الاقتصاديــة التــي لا مجــال للحديــث عنهــا هنــا، 
حيــث تضمنــت اتفاقيــة الصنــدوق ما أطلقــت عليه »تعزيز شــبكات الأمان الاجتماعي 
لحمايــة الفئــات الضعيفــة«، وهــي تلــك الفئــات التــي ســوف تتأثــر بشــدة بســبب 
السياســات الجديــدة، وحيــث أن تراجــع قيمــة العملــة ومــا يصاحبــه مــن آثــار لا يجــب 
أن ينظــر إليــه لدعــم الفئــات المتأثــرة بــه أو الأكثــر ضعفــا مــن جانــب الدعــم المــادي أو 
العينــي فقــط، وإنمــا يجــب أن يكــون هنــاك دعــم تشــريعي للمعرضيــن أن يصبحــوا 
مــن بيــن الفئــات، ونعنــي هنــا العمــال الذيــن يتعرضــون للفصــل التعســفي مــن 

أعمالهــم.

ــا لإنفــاذ بعــض  ونعنــي أيضــا بالدعــم التشــريعي تدخــات تشــريعية عــدة و ضمان
النصــوص القانونيــة المقــررة لحمايــة هــذه الفئــة، أصبحــت لازمــة ولا غنــى عنهــا 
لضمــان اقتضائهــا  حقوقهــا القانونيــة فعليــا لا اســمياً، ولمزيــد مــن الإيضــاح دعونــا 

نضــرب مثــا:

إذا افترضنــا أن هنــاك عامــا أو مجموعــة مــن العمــال تعرضوا للفصل التعســفي من 
أعمالهــم فلجــأوا إلــى القضــاء للمطالبــة بمســتحقاتهم الماليــة التــي تتمثــل قانونــا 
فــي أرصــدة إجازاتهــم، ورواتبهــم المتأخــرة أحيانــا وتعويضــا عــن الفصــل التعســفي 
حــدد القانــون حــده الأدنــى بمــا يــوازي شــهرين عــن كل ســنة مــن ســنين الخدمــة 
بحســب آخــر أجــر تقاضــاه العامــل، فــإذا قلنــا إن مبلــغ التعويــض الــذي يســتحقه 
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العامــل أو ســيقضي لــه بــه هــو 100 ألــف جنيــه علــى ســبيل المثــال، كان يســتحقها 
فــي ظــل ســعر صــرف مــا، وتحــت تأثيــر تطبيــق سياســة ســعر الصــرف المــرن فــإن 
العملــة معرضــة لفقــد جــزء أو أجــزاء مــن قيمتهــا تؤثــر علــى القــوة الشــرائية لهــذا 
المبلــغ وعلــى قيمتــه الفعليــة، فــإذا كان التعويــض المقضــي بــه للعامــل فــي ظــل 
ســعر صــرف يســاوي فيــه الــدولار 15 جنيهــا مصريــا، فــإن تنفيــذ هــذا الحكــم بالمبلــغ 
ذاتــه عقــب انتهــاء مراحــل التقاضــي وإتمــام الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الحكــم الآن 
ــي فــإن هــذا  ــه الشــرائية، وبالتال ــغ 50% مــن قيمتــه أو قوت يعنــي فقــدان هــذا المبل
مســألة  وتحويــل  التعويــض،  فــي  العامــل  حقــوق  مــن  انتقاصــا  يشــكل  الوضــع 
التعويــض لمســألة شــكلية لا تثمــن ولا تغنــي مــن جــوع، فــي ظــل ضعــف مبالــغ 
التعويــض بهــا فــي الغالــب الأعــم مــن القضايــا العماليــة الناتــج عــن تدنــي هيــاكل 

الأجــور فــي قطاعــات واســعة مــن القطــاع الخــاص.

ويعــد ذلــك كلــه مــن أبــرز إشــكاليات تنفيــذ الأحــكام القضائيــة التــي طــرأت حديثــا 
بســبب السياســات النقديــة الســابق الإشــارة إليهــا، حيــث يهــدد قــدرة الأحــكام 
القضائيــة علــى الــردع، وعلــى أن تكــون جابــرة جبــرا حقيقيــا لضــرر فئــة مــن الفئــات 
المركــزي  آخــر إحصــاء منشــور للجهــاز  فــرد، بحســب  27,1  مليــون  التــي تشــمل 

للتعبئــة العامــة والإحصــاء2.
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وبالنظــر إلــى الحلــول التشــريعية التــي يمكــن تنفيذهــا علــى أرض الواقــع مــن خــال 
ــي المصــري،  ــون المدن ــة، نجــد الحــل فــي نصــوص القان ــات التشــريعية المصري الآلي
للدائــن علــى ســبيل  بــأن يدفــع  المديــن  تلــزم  التــي  المــادة 226 منــه،  وتحديــدا 
التعويــض عــن التأخــر فوائــد قدرهــا 4% فــي المســائل المدنيــة و 5% فــي المســائل 

ــخ المطالبــة القضائيــة بهــا. ــد مــن تاري ــة، علــى أن تســري هــذه الفوائ التجاري

لكــن حيــن النظــر إلــى هــذا النــص كأحــد الحلــول المقترحــة لتجنــب آثــار السياســات 
النقديــة علــى القيمــة الحقيقيــة للمبالــغ المحكــوم بهــا فــي القضايــا العماليــة، فــإن 
النــص يشــترط لتطبيقــه أن يكــون محــل الالتــزام مبلغــا مــن النقــود معلــوم المقدار 
وقــت طلبــه وتأخــر المديــن فــي الوفــاء بــه، وبالتالــي فــإن النــص لا يجــوز تطبيقه على 
أحــكام التعويضــات فــي القضايــا العماليــة؛ لأنهــا ليســت أحكامــا ناتجــة عــن ديــون 
مدنيــة أو تجاريــة فــي شــق منهــا؛ وهــي بالأســاس أحــكام تعويــض منشــئة للحــق 
فيمــا يتعلــق بشــق التعويــض فيهــا وكاشــفة عنــه فيمــا يتعلــق بباقــي مســتحقات 
العامــل التــي يمكــن تصنيفهــا ديونــا مدنيــة طبقــا لنــص المــادة 378 مــن القانــون 
المدنــي، فضــا عــن أن مقــدار هــذه الفائــدة نفســه قــد لا يشــكل فارقــا ملموســا فــي 

إطــار الإشــكالية التــي تناقشــها هــذه الورقــة.

نصوص مهدرة في قانون العمل 12 لسنة 2003:

بالرغــم مــن أن المــادة 71 مــن قانــون العمــل تنــص فــي فقرتهــا الخامســة علــى أن 
»تقضــي المحكمــة العماليــة – بصفــة مســتعجلة وبحكــم واجــب النفــاذ - بتعويــض 
ــه ســنة  مؤقــت للعامــل يعــادل أجــره الشــامل لمــدة 12 شــهرا إذا جــاوزت مــدة عمل
ــدر أجــره الشــامل عــن  ــك كان التعويــض المؤقــت ب ــت أقــل مــن ذل ــة، فــإن كان كامل

مــدة عملــه إذا طلــب منهــا ذلــك....«.

ويشــكل النــص مخرجــا جيــدا مــن هــذه الأزمــة، إلا أنــه طبقــا لمــا جــري عليــه العمــل 
بالمحاكــم العماليــة، لــم تعــد المحاكــم تقضــي للعمــال بطلبهــم هــذا منــذ العمــل 
بهــذا القانــون إلا لمامــا، ويعــد إعمــال النــص وحــده كفيــا بإيجــاد حــا ومخرجــا جزئيــا 
مــن هــذه الإشــكالية، خاصــة فــي ظــل الظــروف الطارئــة الحاليــة، لكنــه لا يطبــق علــى 

أرض الواقــع رغــم وجــود ســند تشــريعي واضــح.



مقترح بتعديل تشريعي بالإضافة:

أولا: حيــث أنــه حتــى لــو طبقــت المحاكــم العمالية هــذا النص فيما يتعلــق بالتعويض 
المؤقــت للعامــل المفصــول تعســفيا، تظــل إشــكالية القيمــة الفعليــة للتعويــض 
النهائــي المقضــي بــه قائمــة، ونظــرا لعــدم وجــود ســند تشــريعي لمعالجــة هــذه 
الأزمــة، يكــون مــن المنطقــي أن يتدخــل المشــرع بتعديــل تشــريعي علــى قانــون 
العامــل يكفــل للعامــل أن يحصــل علــى التعويــض المقضــي بــه لصالحــه مضافــا إليــه 
الفوائــد القانونيــة مــن تاريــخ المطالبــة بــه، علــى أن يكــون تحديــد ســعر هــذه الفائــدة 
بموجــب آليــة تضمــن ألا تتحــول هــي الأخــرى إلــى رقــم ثابــت يمكــن أن يكــون موازيــا أو 
أقــل أو أكثــر مــن نســبة التضخــم، ويمكــن تحديــد تلــك النســبة بشــكل ربــع ســنوي 
أو نصــف ســنوي بواســطة إدارة مختصــة بــوزارة العــدل أو بالبنــك المركــزي، علــى أن 

تكــون قراراتهــا واجبــة التنفيــذ.

قــد يواجــه هــذا المقتــرح رفضــا مــن قطاعــات واســعة مــن أصحــاب الأعمــال لكنــه أصبــح 
أمــرا لا يمكــن تجاهلــه، خاصــة فــي ظــل التقلبــات الحاليــة، حيــث يتماشــى مــع فلســفة 
الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي فيمــا يتعلــق بحمايــة الفئــات الضعيفــة، ويتماشــى 
أيضــا مــع فلســفة المشــرع المصــري الــذي حــرص علــى ضمــان حــد أدنــى مــن الحقــوق 
العماليــة للعامليــن بالقطــاع الخــاص، بموجــب القانــون رقــم 12 لســنة 2003 الــذي لــم 

يشــهد تدخــا أو تعديــا منــذ العــام 2008 بالقانــون رقــم 180 لســنة 2008.

ــأن  ــن يكــون مســتغربا أن نفاجــأ ب ــه أثنــاء تــداول الدعــاوى العماليــة ل ــا: حيــث أن ثاني
أجــور العمــال المتقاضيــن أقــل بالفعــل مــن الحــد الأدنــى المنصــوص عليــه بموجــب 
قــرار وزيــرة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة الصــادر فــي 28 ديســمبر 2022 برقــم 103 
لســنة 2022، والــذي نــص فــي مادتــه الأولــى علــى أن: »يكــون الحد الأدنى للأجــر بالقطاع 
الخــاص )2700 جنيــه( ألفيــن وســبعمائة جنيــه مصــري فقــط لا غيــر، اعتبــارا مــن 1 ينايــر 
2023 ومحســوبا علــى أســاس الأجــر المنصــوص عليــه فــي البنــد )ج( مــن المــادة رقــم 
)1( مــن قانــون العمــل(، وبالتالــي يجــب ألا يقــل التعويــض المقضــي بــه، والــذي يقــدر 
حــده الأدنــى بأجــر شــهرين مــن آخــر أجــر شــامل عــن كل ســنة مــن ســنين الخدمــة عــن 
الرقــم المحــدد كحــد أدنــى للأجــر الشــهري، وهــو مــا يحتــاج أيضــا لتدخــل تشــريعي 

بالإضافــة لنــص المــادة 122 مــن قانــون العمــل. 


